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وحریة الرأي والتعددیة الحزبیة في التطور الدستوري في الجزائرثلاثیة المساواة 

محمد بوسلطانالأستاذ
المجلس الدستوري الجزائري

حیث . الاستقلال، اختارت الجزائر بناء الدولة الاشتراكیة كوسیلة للتنمیةغداة

أوكلت للحزب الواحد مھمة تأطیر الشعب الذي فقد بنیانھ من الناحیتین 

. الاجتماعیة والثقافیة بسبب احتلال دام ما یفوق القرن وربع القرن من الزمن

وبعد . 1976ثم عززه دستور 1963وقد كرس ھذا الاختیار في دستور 

. 19881نوفمبر 3تم اعتماد تعدیل دستوري سریع في 1988أحداث أكتوبر 

ھذا التعدیل الدستوري المصغر في حقیقة الأمر كسر قیود وكان الھدف من

. وإحداث منفذ یسمح لسلطات البلاد بتحقیق انفتاح دیمقراطي19762دستور 

و ھي على 104و 5أجل تحقیق ھذا الھدف، أضیفت فقرات في المادتین ومن

لھ أن -"، و "لرئیس الجمھوریة أن یرجع مباشرة إلى إرادة الشعب- : "التوالي

من النص الجدید لرئیس 111كما تسمح المادة ". یخاطب الأمة مباشرة

ات كل قضیة ذ"الجمھوریة باللجوء إلى الشعب عن طریق الاستفتاء حول 

".أھمیة وطنیة

أول قضیة ذات أھمیة وطنیة طرحت على الشعب ھي الاستفتاء حول دستور 

ویقوم ھذا الدستور الجدید على الأسس النظریة . 1989فبرایر 23

.45، الجریدة الرسمیة رقم 1988نوفمبر 5المؤرخ في 223- 88المرسوم رقم 1
بالاختیار -: لا یمكن لأي مشروع لتعدیل الدستور أن یمس"1976من دستور 195المادة حسب2

...."الاشتراكي



في الجزائرالتطور الدستوريفيالتعددیة الحزبیةو حریة الرأي و ثلاثیة المساواة الجلسة الأولى، 

2014-04مجلة المجلس الدستوري العدد
42

للدیمقراطیة اللیبرالیة وھي المساواة والعدالة وحقوق الإنسان والحریات العامة 

.ابة الدستوریةوالتعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات والرق

ھو تحقیق ترتیبات 1996إن الھدف الأساسي من التعدیل الدستوري لسنة 
. قانونیة ومؤسساتیة من أجل مواجھة الانھیار الأمني الذي كان یھدد البلاد

یتمثل في ضمان 1996بالفعل، كان الاھتمام الأول لمحرري دستور 
الصریح للتعددیة الحزبیة، وبتكریسھ . الاستقرار واستمراریة الدولة الجزائریة

قام ھذا الدستور بتأطیر انشاء الأحزاب السیاسیة مع إحاطة ھذا الحق بشروط 
إضافیة، وذلك من أجل المحافظة على استقرار البلاد ودیمومة الدولة 

.الجزائریة

فكانتا تھدف لتعزیز الحریة 2008و2002أما التعدیلات الدستوریة في 
.سیما بین الجنسینبصفة عامة والمساواة لا 

المساواة وحریة الرأي : یتناول ھذا البحث الثلاثیة المتكررة في مختلف الدساتیر
ویھتم أیضا بتطور المفاھیم الثلاثة من خلال الإصلاحات . ثم التعددیة الحزبیة

.الدستوریة المختلفة وتقییم التطور المنجز في ھذا المجال

ة عملیة الإصلاح، لا بد من تقدیم ولكن قبل كل شيء، ومن أجل تقدیر صعوب

بعض التوضیحات حول العلاقة التكاملیة بین المفاھیم الثلاثة على المستوى 

وینبغي الإشارة إلى أن تفاعل المبادئ المؤسسة لھذه المفاھیم یعد . النظري

وتعد . ضروریا لبناء دولة القانون التي تقوم على مبادئ الدیمقراطــــــیة

لة الدولة الحدیثة لتحقیق التنمیة المستدامة وتوفیر الحیاة الدیمقراطیة وسی

. السعیدة لشعوبھا
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إن تقاریر المنظمات الدولیة، التي تعبر عن أعمال المــــــنظرین، تؤكد على 

ضرورة بناء الدولة طبقا لنموذج التنظیم السیاسي الذي یقوم على مبدأ أولویة 

فكرة تحقیق دولة القانون في الواقع .3القانون، من أجل تحقیق تنمیة الفعالة

إذ یضع ھذا الفكر القاعدة الدستوریة في . تھیمن على القانون الدستوري الحدیث

قمة الھرم القانوني الذي یقوم على الشرعیة وتدرج القوانین والرقابة القانونیة 

. المستقلة

ن السلم لذا فإن الوثائق الدولیة تشدد على العلاقة الجوھریة التي تربط بی

لھذا تظل المنظمات الدولیة تشجع . والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتنمیة

.4التطور الفكري من أجل التنظیم الدیمقراطي والحكامة في الدولة

تقوم الدیمقراطیة كنمط للحكم على مجموعة من المبادئ والإجراءات والآلیات 

. جل تحقیق التقدم والتنمیةكما تعد الدیمقراطیة طریقة مؤكدة من أ.التي تحركھا

ففي شكلھا المطبق من طرف الدولة الحدیثة، تضمن الدیمقراطیة التفاعل مع 

تتخذ الدیمقراطیة . الشعب عن طریق المشاركة الفعلیة في تسییر الشؤون العامة

مسارات مختلفة من أجل تكریسھا لا سیما التصویت النزیـــــھ والشفاف من 

ركة المواطن المباشرة أو غیر المباشرة في تحدید أجل اختیار الحكام ومشا

.السیاسات العامة

3Said Hamdouni, « Gouvernance et Etat de droit : liaison dangereuse ? », in La bonne
gouvernance : Contrôle et responsabilité, ouvrage collectif sous la direction du Pr.
Bousoltane Mohamed, 2013, p.45.
4 Véronique HUET, « l’autonomie constitutionnelle de l’Etat : déclin ou renouveau ? »,

Revue Française de Droit Constitutionnel, N° 73/2008, P.66
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في مجال الحوار والتشاور تضمن المساواة والحریة الاختیار الحر والشفاف 

وتتجسد التعددیة السیاسیة الملازمة للحریة من . الضروریین للمشاركة الشعبیة

تطبعھ المنافسة خلال التعددیة الحزبیة التي توفر الاختیار الحر في محیط

.5ومواجھة الأفكار والبرامج السیاسیة

إن الحریة باعتبارھا حق أساسي معترف بھ عموما، تعتمد على المساواة 
بوصفھا العمود الرئیسي، لأن الحریة لا یستقیم لھا معنى إلا إذا تمكن 

لذا فإن . 6المواطنین من الحصول على معاملة متساویة في الحالات المتماثلة
یة والمساواة تضمنان الاستقلالیة والھویة الشخصیة وبھذا تحدث الحر

.التعددیة أثرھا بمعناه العام في المجتمع

تعتبر كل من حریة الرأي والتعبیر والاتصال، بوصفھا مبادئ أساسیة للحریة، 

إن التفاعل بین حریة . ضروریة للتعددیة الحزبیة في مجتمع مسیسَ ومنظم

) الرأي الشخصي(الرأي والتعددیة الحزبیة یؤطر الانتقال من المجال الخاص 

كما تعد كل من ).حزب سیاسي وتجمع أفكار متطابقة(إلى المجال العمومي 

المساواة وحریة الرأي أساسیة في ممارسة المداولات داخل المجالس المنتخبة 

. إذ تتوقف شرعـــــیة ومصداقیة قرارات ھذه الأخیرة على ھذین المبدأین. مثلا

كل نظام حكومي دیمقراطي یقوم على التمثیل وبالتالي، یمكن أن نستنتج أن 

5 Joan-Philippe Platteau, « Religion, politics and development: lessons from the lands of

Islam », Journal of Economic Behaviour and Organization, 2008, n°68, pp.329-351, at

p.349.
باي تمییز یعود سببھ إلى المولد، أو كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمكن أن یتذرع: " من الدستور29المادة 6

". العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
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وھي المساواة وحریة الرأي والتعددیة یحتاج إلى ثلاثة أعمدة تأسیسیة 
.السیاسیة

بعد إبراز سمو وتفاعل المفاھیم الثلاثة، سیتم التركیز في ھذه المداخلة على 

المساواة كوعد ثوري ضد الاحتلال، لأن المساواة لھا مكانة مرموقة عند : أولا

الشعب وھذا ما یفسر تغلغل مفھوم المساواة في كل جوانب الدستور والنظام

أما حریة الرأي فباعتبارھا مضمونة للمواطن كمبدأ ). أولا(القانوني الجزائري 

بدأ ). ثانیا(أساسي فإن حریة التعبیر والاتصال تكملھا وتجسدھا في الدستور 

فبالرغم من الظھور 1989الانتقال إلى اللیبرالیة السیاسیة ابتداء من دستور 

).ثالثا(الواقعالحدیث للتعددیة فإنھا تتجسد تدریجیا في 

المساواة بین التصور والواقع: أولا

لقد تجاوزت معاملات المستعمر للجزائریین كل الحدود المعقولة، فقد كانت 
اللامساواة والأشكال المختلفة من التمییز والإساءات المنظمة، التي مارستھا 
الإدارة المحتلة من بین الأسباب الأساسیة التي أدت إلى انتفاضة الشعب 

لذا تعد كل من الحریة والمساواة جزءا لا .7والثورة من أجل تحریر الوطن
وقد أصبح ادراجھا في الدساتیر الجزائریة المتتالیة . یتجزأ من أھداف الثورة

.بمثابة الوفاء لوعود ثورة التحریر الوطني

علما أنھ في الواقع لا یتساوى البشر في أجسادھم وإمكانیاتھم الفكریة 
م، إلا أنھ طبقا للنظریة العامة للقانون والتنظیم السیاسي فإن المساواة وانجازاتھ

7 Didier GUIGNARD, L’abus de pouvoir dans l’Algérie coloniale, visibilité et singularité,
Presses Universitaires de Paris Ouest, 2010, p.53
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وبالتالي . 8القانونیة ھي تعبیر عن مجتمع منظم حسب النموذج الدیمقراطي
تعتبر المساواة مبدأ أساسي لا بد من ضمانھ من أجل السیر الحسن للدولة 

.الحدیثة

دین في نفس الوضعیة أو یفرض مبدأ المساواة معاملة كل الأشخاص المتواج
الذین یخضعون إلى نفس الوضعیة القانونیة بطریقة مماثلة، غیر أن العكس 
لیس صحیح، إذ لا شيء یجبر معاملة الأشخاص المتواجدین في أوضاع 

. لھذا فإن اختلاف الوضعیة یسمح فقط بمعاملة ممیزة. مختلفة بصورة مختلفة

ریة للأشخاص أمام القانون ویعتبر ضمان التوازن بین المساواة النظ
واللامساواة في الواقع كاختیار سیاسي ھدفھ إما ضمان تكافؤ الفرص على 
المستوى الفكري أو بالعكس تفضیل مكافحة اللامساواة الاقتصادیة أو 
الاجتماعیة، على أن تحدید الأولویة بین الخیارین یظل محل نقاش دائم على 

.والسیاسیةالمستویات الأیدیولوجیة والفلسفیة 

كان الھدف من اختیار الجزائر غداة الاستقلال نموذج الدولة الاشتراكیة ھو 
فحسب . التصدي للامساواة المختلفة الأشكال التي خلقھا النظام الاستعماري

تكفل الدولة المساواة لكل المواطنین، وذلك " 1976من دستور 41المادة 
جتماعي والثقافي التي تحد في الواقع بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي والا

...".من المساواة بین المواطنین

یسمح ھذا التذكیر التاریخي الوجیز بفھم أصل تجذر الشكل الاجتماعي للدولة 

الجزائریة، وبالتالي یساعد فیما بعد على تحدید المفھوم الأصلي للمساواة 

بتفسیر الصور المختلفة التي المتطابق مع الواقع الجزائري وھذا یسمح بالتالي 

8 Dennis Lloyd, The idea of Law, Penguin Books, England, 1974, p.142.
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أخذھا ھذا المفھوم كقاعدة دستوریة وتحدید المكانة التي یحتلھا مبدأ المساواة في 

.التنظیم السیاسي الجزائري من خلال تطوره

من الدستور مبدأ المساواة، وھو نص ثابت منذ دستور 29تكرس المادة 

ن أن یتذرع بأي تمییز كل المواطنین سواسیة أمام القانون، ولا یمك" 19899

یعود سببھ إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

ھذه المصطلحات مماثلة لتلك المتعلقة بضمان ". آخر، شخصي أو اجتماعي

المساواة المنصوص علیھا في الوثائق الدولیة لا سیما العھد الدولي المتعلق 

والذي انضمت إلیھ الجزائر فور 1966بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

بھذا الانضمام تكون الجزائر قد بینت أنھا اختارت . 1989اعتمادھا دستور 

من 29حیث یبدو جلیا أن المساواة المكرسة في المادة . الدیمقراطیة اللیبرالیة

أمام " الدستور یقصد بھا الشكل الفكري أي المساواة القانونیة أو المساواة 

ولكن من جھة أخرى لا بد من الإشارة إلى أنھ في الفلسفة العامة ". ونالقـــــان

لنظام الدولة الجزائریة، كما تم توضیحھ آنفا فإن ھذه المساواة بالمعنى الفكري 

المختار والذي " الدولة الاجتماعیة"مدعمة بضمانات مساواة فعلیة أملاھا شكل 

من خلال برامج اجتماعیة أكدتھ مختلف التعدیلات الدستوریة ویتم تكریسھ 

.عدیدة

من الدستور تعطي أثرا فعلیا للمساواة وذلك 31في ھذا السیاق، نجد أن المادة 

عن طریق تحدید أھداف المؤسسات في ضمان المساواة عن طریق القضاء 

.1989في دستور 28الحالیة كانت تحمل الرقم 29المادة 9
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على العراقیل التي تمنع المشاركة الفعلیة لجمیع المواطنین والمواطنات في 

.صادیة والاجتماعیة والثقافیةالحیاة السیاسیة والاقت

مضمونا ملموسا للمساواة بین الجنسین 2008وأعطى التعدیل الدستوري لسنة 
مكرر من أجل توسیع حظوظ المرأة في التمثیل الفعلي في 31بإضافة المادة 

ویسمح ھذا النص الدستوري النافذ للدولة من ممارسة . المجالس المنتخبة
، وتشكل تقدما ملحوظا في 10حقوق السیاسیة للمرأةواجباتھا في مجال ترقیة ال

مجال الحقوق السیاسیة للمرأة والتي أعطت آثارا فوریة في میادین أخرى من 
. الحیاة لا سیما الاجتماعیة

ویمنح الدستور الجزائري في إطار تكریسھ لمبدأ المساواة ضمانات دستوریة 
لمجالات الأساسیة من أجل السماح للمؤسسات بضمان مساواة فعلیة في ا

وتساوي 11ھام والوظائف في الدولةتمع، وھي المساواة في تقلد المـللمج
13والمساواة أمام الضریبة12الفرص في الالتحاق بالتعلیم والتكوین المھني

من الواضح أن الدستور في حد ذاتھ یضمن عمق . 14والمساواة أمام القضاء
فیة من أجل أن یتناسب القانون ونفاذیة مبدأ المساواة بمنحھ الدعائم الوظی

والمبدأ في ذاكرة الشعب الجزائريالأساسي مع المكانة الھامة التي یحتلھا ھذا
بذلك فمن الطبیعي أیضا أن تحتل المساواة مكانة مرموقة في الممارسة 

إن اجتھاد المجلس الدستوري غني بقراراتھ وآرائھ، . والاجتھاد الدستوري

".تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبة" مكرر 31المادة 10
...."تقلد المھام والوظائف في الدولةیتساوى جمیع المواطنین في" 51المادة 11
".تسھر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعلیم، والتكوین المھني".... 53المادة 12
...".كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة" 64المادة 13
...". الكل سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع. أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة" 140المادة14
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اواة، بحیث قد ألغى العدید من الشروط المطروحة في المؤسسة على مبدأ المس
.النصوص القانونیة التي اعتبرھا تمییزیة وبالتالي تمس بھذا المبدأ

وفي ھذا الإطار، اعتبر المجلس أن الشروط المتعلقة بالجنسیة الجزائریة 
. 15"یعتبر خرقا لمبدأ المساواة" الأصلیة لزوج المترشح للانتخابات الرئاسیة 

عتبر المجلس أن شروط الظروف الشخصیة من أجل إنشاء أحزاب كما ا
تخل " ـفة و مجحسیاسیة والمتضمنة في القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة 

من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنین سواسیة أمام 29بمقتضیات المادة 
.وھي بالتالي غیر دستوریة16...."القانون

جلس الدستوري اعتبرت بعض النصوص وتوجد قرارات وآراء أخرى للم

القانونیة غیر دستوریة بسبب طابعھا التمییزي، حیث تعلق الأمر لا سیما 

بالمساواة أمام الأعباء العامة والتمییز بین الفئات المتواجدة في نفس 

حین ألزم القوائم الحرة بشرط " كما اعتبر المجلس أن المشرع . 17الوضعیة

.18...."حزاب السیاسیة یكون قد أخل بمبدأ المساواة إضافي عما أقره لقوائم الأ

تعتبر المساواة مبدأ دستوري أساسي یتوسط الحقوق الأساسیة التي تحكم الحیاة 

في المجتمع الحدیث وھي المحور الذي یحدد الإجراءات الضروریة لتفعیل 

المساواة أمام القانون ھي شكل نوعي لھذا المبدأ وتظھر في. الحقوق الأخرى

.یتعلق بقانون الانتخابات1989غشت 20مؤرخ في –م د -ق. ق- 1قرار رقم 15
لق بالأحزاب یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتع1997مارس 6د مؤرخ في . م/ ق عضــ.أ.ر01رأي رقم 16

.السیاسیة للدستور
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 2004غشت 22مؤرخ في 04/م د/ع.ق.ر/02رأي رقم 17

الأساسي للقضاء 
.یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات2007یولیو 23مؤرخ في 07/م د.ر/02راي رقم 18
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. عدة تطبیقات أغلبھا مدسترة في النظام الجزائري كما أشرنا إلى ذلك منذ حین

. یشكل تطبیق ھذا المبدأ في المجال السیاسي ضمانا للتعبیر السیاسي المتعدد

لھذا الغرض لا بد من تفصیل التعددیة السیاسیة في القوانین العضویة لا سیما 

اة في تقسیم مساحات الإشھار في نظام الانتخابات، وبالتالي تظھر المساو

.   الانتخابي أو في وقت تناول الكلمة في وسائل الإعلام العمومیة

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن ھذا المبدأ، الذي یسھر على تفادي التمییز غیر 

المبرر، یحتمل بعض الاستثناءات التي تقوم في أكثر الأحیان على المصلحة 

ثناء الذي یسمح بمعاملة تمییزیة علاقة مباشرة مع العامة بشرط أن یكون للاست

توجد أمثلة عدیدة في ھذا المجال، یمكن الإشارة . موضوع القانون الذي یضعھ

إلى الامتیازات الممنوحة لأعضاء جیش التحریر الوطني وذوي حقوقھم في 

مجال تسییر مسارھم الوظیفي في الوظیفة العمومیة أو إلى فئات اجتماعیة 

.ص المعاقینكالأشخا

تشكل حریة الرأي المبدأ الأساسي بینما تضمن حریة التعبیر تجسیده: ثانیا

وتسمح الحریة أیضا . حریة الشخص تضمن لھ عدم التعرض إلى ضغوطات

في بعدھا الجماعي لشعب ما بتقریر مصیره والتحرر من الخضوع إلى قوة 

ھذا المعنى العام لكلمة حریة، على الشعور الجماعي للشعب ویصدق. خارجیة

الجزائري الغیور على استقلالھ للأسباب نفسھا المذكورة سابقا في معرض 

. الحدیث عن المساواة
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الحریة باعتبارھا مبدأ أساسي في القانون الدستوري تحمل مفھوما غنیا ومعقدا 

المرتبطة بھا والتي تحمي وتشمل ھذه القاعدة كذلك الحقوق . في آن واحد

الحریات الأساسیة، لذلك یصعب العثور على تعاریف متفق حولھا في ھذا 

الشأن، لأن ھذه الحقوق تشمل مفاھیم مجردة وتضم حقوق معنویة أساسیة 

في النظام الدیمقراطي یقع ضمان . للشخص وضروریة للحیاة الاجتماعیة

انین الدولة مضمون كل مفھوم تحدد قو. الحریات الأساسیة على عاتق الدولة

إن الخلافات التي تحیط بتعریف عبارات حریة . بصورة تجسد خصوصیاتھا

المعتقد وحریة الرأي وكذا العلاقة بین المفھومین تجعل دساتیر مختلف الدول 

واعتبارا أن الحریة لیست مطلقة، فإن النصوص . تمنحھا مفاھیم مختلفة

طار القانوني الذي تمارس فیھ الحریات القانونیة ترسم دائما الحدود والإ

.الأساسیة

ویتضمن أیضا . یتضمن ھذا المفھوم مبدئي حریة الرأي ومكملتھا حریة المعتقد

مختلف أشكال تجسیدھا لا سیما حریات التعبیر والإبداع الفكري والاتصال 

وتضمن ھذه الحریات والحقوق المترابطة حق الاجتماع حول نفس . والنشر

. السیاسیة أو حول أھداف شرعیة أخرىالأفكار 

تطور النص الدستوري المتعلق بالحریات العامة في الجزائر یبین التقدم المعتبر 
في اتجاه الخیار المفضل والمتمثل في تبني موقف التكامل بین حریة المعتقد 

.من الدستور36وحریة الرأي المتلازمین في المادة 

الاتجاه اللیبرالي بالمعنى الجدید لحریة الرأي یتعلق ھذا التطور في الحقیقة ب

بما أن النص الذي یؤكد عدم خرق ھذه الحریات بقي في شكلھ تقریبا . والمعتقد
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من ھذا الأخیر 53ویجدر التذكیر بأن المادة . 1976بدون تغییر منذ دستور 

، "لا مساس بحریة المعتقد ولا بحریة الرأي" كانت محررة في صیغة مبھمة 

.ي وردت في النص الفرنسي بصیغة المفردوالت

انطلاقا من 36، والتي أصبحت المادة 1989من دستور 35قامت المادة 

إلى یومنا ھذا، بإحداث تمییز بین كل من الحریتیــن وذلك بنھج 1996تعدیل 

بالفعل فإن . التعریف الذي یعتبر أن حریة المعتقد تختلف عن حریة الرأي

غة الجمع في ترجمة النص بالفرنسیة، والفصل بوضوح بصی36تحریر المادة 

لا مساس بحرمة حریة المعتقد، " بین الحریتین في النص الأصلي كالآتي

، یبین أن الأمر یتعلق الآن بحریتین مختلفتین وأن إرادة "وحرمة حریة الرأي

المؤسس الدستوري ھي منح دفع جدید للحریات الأساسیة من خلال المؤشرات 

المتنامیة التي تجسدھا في شكل ظاھري یسمح بالتعبیر عن تعدد الخارجیة

.الآراء السیاسیة

یبرز ترتیب المواد المتعلقة بحریات المعتقد والرأي والتعبیر في الدستور 
تطورا تدریجیا لكنھ یفسر أیضا بوجود عناصر تكاملیة نظریة بین المفاھیم 

بینما 19یة في المجال الأدبيتتعلق حریة المعتقد بالقناعات الشخص.الثلاثة
تنتمي الحریتین إلى المیدان . تتعلق حریة الرأي بالمواقف السیاسیة أو الفكریة

الخاص لذلك لا تستدعي كل من حریة المعتقد وحریة الرأي سوى الإعلان في 
والھدف من وضع الحریتین في نفس المادة یكمن . الدستور عن احترام حرمتھا

.ساتیر بعض الدول تشمل حریة المعتقد كذلك حریة العقیدة والتي تتعلق بالاعتقادات الدینیة والإیمانفي د19
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توري المتمثلة في إخضاع حریة المعتقد وحریة الرأي في إرادة المؤسس الدس
. إلى نفس النظام القانوني

اعتبارا أن الحریات تنتمي إلى المیدان الذاتي الداخلي فلا قیمة لھا إلا بدرجة 
بینما یتم التعبیر عن حریة المعتقد عن طریق الإبداع والنشر ووسائل . تجسیدھا

ل إلى المیدان العام، فإن حریة الرأي أخرى تضمن بروزھا إلى العلن كي تنتق
التي ھي من المیدان العام بحاجة إلى حمایة قانونیة تضمنھا " المعبر عنھا"

من الدستور وتحتاج حریة الرأي إلى حریات أخرى تضمنھا وتسمح 38المادة 
وھي حریة التعبیر 4120بتجسیدھا، وھي تلك التي ورد النص علیھا في المادة 

. اء الجمعیاتوالاجتماع وإنش

من الدستور 42إن توجھ حریة الرأي نحو المیدان السیاسي مؤكد كذلك بالمادة 
وسیتم تناول ھذا الحق . التي تعتـــــرف وتضمن حق إنشاء أحزاب سیاسیة

لكن قبل ذلك تتعین . لاحقا باعتباره جزءا من الثلاثیة موضوع ھذا البحث
تور في حد ذاتھ یعبر عن تطور من الدس36الإشارة إلى أن تحریر المادة 

حیث تعتبر كل من الدیمقراطیة التعددیة ودولة القانون أھداف . دستوري أكید
ھذه القاعدة وأن حریة الرأي تتعلق بالمیادین السیاسیة والفكریة، إذ أصبحت 

. ھذه الحریة حجر الزاویة في البناء الدیمقراطي

عبیر عن فكره ومواقفھ لا تقتصر حریة الرأي في حریة كل شخص في الت
ولكنھا تمتد لتشمل الحق في الاتصال والحق في الإعلام وتوزیع مثل ھذه 

.حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع، مضمونة للمواطن" 41المادة 20
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وبمعنى آخر، فإنھ من أجل ضمان عدم خرق حریة الرأي .21الأفكار دون تقیید
والتي تعد من المجال العام ینبغي على أحكام الدستور أن تضمن وسائل تحقیقھا 

التوازن السلیم بین الخیارات والمبادرات یضع الدستور المبادئ التي تضمن
التي تسمح بتحقیق الفرد لذاتیتھ الشخصیة والحفاظ على رفاھیة المجتــــمع في 

وكل تعارض في ھذا المجال قد یعرض النظام العام للخطر، وھذا . 22آن واحد
.ما یبرر القیود التي یفرضھا الدستور على الحریات العامة

إن المكانة الأساسیة التي تحتلھا حریة الرأي وملازمتھا حریة التعبیر في نظام 
تجعلھا الضامن لھویة الفرد واستقلالیتھ 23الحـــــــــــــقوق والحریات الأساسیة

كما تمنح . 24الفكریة، وھي تحكم بالتالي علاقاتھ مع باقي الأفراد ومع المجتمع
للتصـــــــــویت وللترشح وللمواطنة بصفة ضمانات حریة الاختیار بعدا حقیقیا

.عامة

تعتبر الحریات الأساسیة، الفردیة أو الجماعیة، حریات عامة لأنھا معترف بھا 
. ومضمونة في الدستور تلتزم الدولة بضمان عدم خرقھا وبتنظیمھا في آن واحد

وبالتالي تكون الحدود ضروریة من أجل تفادي تجاوز البعض لحقوقھم على 
ویكون كل تعسف من طرف السلطات العمومیة . اب حقوق الآخرینحس

وجماعات الأشخاص والكیانات المختلفة وكذا الأفراد منسوب للدولة مباشرة أو 

21 Michel Verpeaux, « La liberté d’expression dans les jurisprudences constitutionnelles »,
les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 30,2012, p.138.
22 Denis Lloyd, The idea of law, Penguin Books, London, 1974, p.140.

نظرا لأھمیة حریة التعبیر الموجھة نحو قانون الإعلام والنشر والصحافة بصفة عامة فقد وجھ نداء من أجل المطالبة 23
: وقد وقع النداء من طرف أربعة خبراء دولیین ممثلین لھیئات من قارات مختلفة وھم. مساس بھذه الحریةبتجریم كل 

المقرر الخاص للأمم المتحدة حول ترقیة وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر وممثلة منظمة الأمن والتعاون في 
یكا والمقرر الخاص حول حریة التعبیر والوصول أوروبا والمقرر الخاص حول حریة التعبیر التابع لمنظمة دول أمر

.إلى المعلومة التابع للمنظمة الافریقیة لحقوق الإسنان والشعوب
24 Michel Verpeaux, ibid.p.142.
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دولة " بطریقة غیر مباشرة على أساس الإھمـــــال والتقصیر بالتزامات 
في نفس السیاق، ترد حدود أخرى على حریة التعبیر مثل واجب". القانون

التحفظ من أجل الحفاظ على المصالح العامة أو فقط في إطار الوفاء، أو 
.الالتزام بعدم منافسة رب العمل السابق

تجدر الإشارة كذلك إلى أن التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال قد سمح 
بعولمة الإعلام واستعمالھ بصفة شاملة، وقد وفر ھذا التطور وسائل تقنیة جدیدة 

وھذا ما یمنح لكل من حریة الرأي والتعبیر . ي الذي تصعب رقابتھللتعبیر الآن
كما . بعدا شاملا، لكن ذلك یشكل في بعض الأحیان خطرا على النظام العام

طرح النظام الرقمي مشاكل أخرى متعلقة بتطبیق الاستثناءات القانونیة، ذلك 
طن بإتاحة الفرصة من خلال ربط علاقات افتراضیة لخلق ما یسمى بموا

الأنترنت الذي یتمتع بحریات الاتصال أكثر من جھة وبتوفیر كمیة معتبرة من 
.المعلومات وامكانیات الاتصالات من خلال تقنیات جدیدة من جھة أخرى

التكریس الدستوري الحدیث للتعددیة الحزبیة: ثالثا

تعد التعددیة الحزبیة أساسیة للدیمقراطیة اللیبرالیة حیث تسمح بالتعایش 

ضمن الانسجام بین الحساسیات السیاسیة المختلفة للمجتمع، وذلك بفتح وت

المجال للحوار السیاسي وللترشحات التعددیھ في الانتخابات وتعدد البرامج 

تتصل التعددیة الحزبیة أیضا بالتســـــامح وتقبل . وإمكانیة التداول على السلطة

.النقد

في المجال النظري تسمح بإرساء الإمكانیات التي تمنحھا التعددیة الحزبیة 

قاعدة حقیقیة للتعددیة السیاسیة وھذا بدوره یمكن المعارضة السیاسیة من القیام 
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حیث تساعد حریة الرأي والتعبیر المواطنین على . بدورھا في الدولة الحدیثة

.ممارسة رقابة مباشرة أو غیر مباشرة على نشاط السلطة التنفیذیة

المنافسة السیاسیة من خلال تعدد الأحزاب السیاسیة ومن تقوم الدیمقراطیة على 

جھة أخرى تعتبر كل من المساواة وحریة التعبیر ضروریة من أجل تفعیل ھذه 

المنافسة، حیث أن الھدف في آخر المطاف ھو اختیار أحسن برنامج وتطبیق 

.السیاسات العمومیة المناسبة

التعددیة الحزبیة العنصر على خلاف مبدأي المساواة وحریة الرأي، كرست 

وأحیط . 25الآخر لثلاثیة ھذا البحث، في وقت متأخر في الدستور الجزائري

إدراج التعددیة الحزبیة في النظام الدستوري الجزائري بحذر سیاسي كبیر في 

حیث لم یشر دستور . البدایة وذلك من أجل تجاوز التحفظات الداخلیة للنظام

من 40اكتفت المادة . أو تعددیة حزبیة" یةأحزاب سیاس" إلى عبارة 1989

وھو اعتراف بطریقة " حق إنشاء جمعیات ذات طابع سیاسي"ذات الدستور بـ 

كما حذى القانون المتعلق . غیر مباشرة بحق انشاء الأحزاب السیاسیة

وكذا قوانین سیاسیة أخرى في 198926بالجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة 

من أجل إیجاد 1996وكان ینبغي انتظار دستور . ورنفس الفترة حذو الدست

27من ھذا الدستور42بالفعل تعترف المادة ". أحزاب سیاسیة" العبارة المعتادة 

والتعدیل 1988ولذا كان ینبغي انتظار 1976من دستور 195كان نظام الحزب الواحد ثابت ومضبوط بالمادة 25
.1989الذي فتح المجال أمام التحول السیاسي التعددي المكرس في دستور 1988نوفمبر 3الدستوري المصغر لـ 

.27رقم ، الجریدة الرسمیة1989جویلیة 5المؤرخ في 11-89القانون رقد 26
.1996بقیت ھذه المادة بدون تغییر في مختلف التعدیلات الدستوریة منذ 27
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حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ " بھذا الحق على الشكل التالي 

".ومضمون

حیث یمنع المؤسس . وردت قیود عدة على حق إنشاء الأحزاب السیاسیة

ستوري تأسیس الأحــزاب والدعایة الحزبیة على أساس الدین واللغة والعرق الد

والجنس وعناصر جماعیة أو إقلیمیة أخرى، وذلك آخذا بعین الاعتبار حداثة 

التجربة، وكذا من أجل المحافظة على الوحدة الوطنیة واستقرار 

وسلامة المؤسســــــــــات وعلى استقلال البلاد وضمان الحریات الأساسیة 

أیضا الأحزاب السیاسیة من 42كما تمنع المادة . ودیمومة الدولة الجزائریة

.اللجوء إلى العنف والتمویل المالي الخارجي

في الواقع فإن تحلیل العناصر المستبعدة من المجالات الحزبیة تظھر أنھا 

سببت مبررة في غالبیتھا بفشل أول تجربة للانتخابات التشریعیة التعددیة والتي 

إضافة إلى ذلك تعد ھذه الحدود ضروریة من أجل ضمان . متاعب أمنیة للبلاد

حیث أنھ . التحول الدیمقراطي التدریجي مع المحافظة على النظام الدستوري

لیس من السھل إحداث انتقال سیاسي لیبرالي في مجتمع تسوده ممیزات 

یم السیاسي وذلك الأمر یتعلق بإدخال أسلوب جدید للتنظ. وموروث ثقافي خاص

.یحتاج إلى الوقت الكافي من أجل التأقلم

بالرغم من أن التعددیة الحزبیة أصبحت الآن راسخة في السلوك السیاسي 

للطبقة الحاكمة بعد ربع قرن من اعتمادھا، فلا تزال الصعوبات المتعلقة 

ویمكن تفسیر ذلك بالصعوبات التي . باندماجھا في تصرفات المواطن الناخب
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اجھھا ھذا الأخیر عندما یمارس حریتھ في الرأي إذ یجد نفسھ أمام خیارات یو

فمن أجل تحدید اختیاره السیاسي ینبغي على المواطن أن . یصعب التوفیق بینھا

. یوفق بین انتمائھ الاجتماعي والثقافي وولائھ العائلي ووفائھ لارتباطھ السیاسي

رتباط السیاسي الذي یعتبر شرطا وفي ھذا الخضم فإنھ من النادر أن یتفوق الا

.ضروریا للدیمقراطیة

الخصوصیات والطموحات المشتركة لشعب ما تشكل مصیره، وعلیھ فكل 

شعب فرید من نوعھ وبالتالي فإن الدیمقراطیة كنمط للحكم السیاسي لا یمكنھا 

في ظل ھذه المعطیات اختارت الجزائر ". مفتاح في الید" أن تكون منتوج 

لسیاسیة والتعددیة الحزبیة المعززة بحریة التعبیر والانتخاب التعددي التعددیة ا

ولكن الواقع المعاش أظھر . والشفاف وذلك بتكریس ھذه المفاھیم في الدستور

أن التكریس لا بد أن یكون تدریجي لأنھ یحتاج إلى تقویة المؤسسات الموجودة 

فالمھمة لیست .تكون مھامھا تطبیق ھذه المبادئ28وإنشاء مؤسسات أخرى

.بالسھلة على الاطلاق

یمكن ذكر نتیجة أخرى للخصوصیة الاجتماعیة التي تواجھھا التعددیة الحزبیة 

الجدیدة في الجزائر وھي أن الأحزاب السیاسیة تجد صعوبات في التموقع 

. والحصول على انخراطات وإقناع المواطن الناخب على أساس سیاسي بحت

الأحزاب على مستوى الكم بدون أن یكون لھا تمثیل نوعي على تتضاعف

لذلك ومن أجل تجاوز ضعف التمثیل نص المشرع . مستوى المجالس المنتخبة

.الخ...المجلس الدستوري ومجلس الأمة ومجلس الدولة 28
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تكمیلیة أخرى تقوم على مبدأ المشاركة الشعبیة المكرس في 29على طرق

.الدستور

یة التي لا تزال وعلى العموم فإن الدیمقراطیة التمثیلیة النابعة من التعددیة الحزب
في مرحلتھا الأولى تمت تقویتھا عن طریق حكومات التحالف تارة أو عن 
طریق الدیمقراطیة التشاركیة تارة أخرى، ھذه الأخیرة تھدف إلى إرساء نظام 
حكم یقوم على النقاش الفكري وتقاسم المسؤولیة وإمكانیة مناقشة مضمون 

مل یفتح إمكانیات أخرى حیث أن نظام تشاركي شا. الخیارات العمومیة
.للمشاركة الشعبیة لا سیما من خلال جمعیات المجتمع المدني

وفیما یخص الصعوبات التي تعترض التعددیة الحزبیة لا بد من الإشارة إلى أن 

إرساء دیمقراطیة تمثیلیة تقوم على الشرعیة الانتخابیة تتطلب تنظیم انتخابات 

وعیة تعاني منھا كل الدول بما في وھذا ما یطرح مشاكل موض. حرة وشفافة

ذلك الدول المتقدمة في ھذا المیدان إذ لا تؤدي الانتخابات النزیھة والشفافة حتما 

كل ذلك دفع . إلى افراز طبقة حاكمة تمثل طموحات الشعب على أحسن وجھ

المؤسس الدستوري الجزائري إلى أن یقوي الدیمقراطیة التمثیلیة بالدیمقراطیة 

.30في ظل القواعد الحدیثة للحكامةالتشاركیة 

آخر نقطة لا بد أن نوضحھا من أجل استكمال المشھد ھي أنھ في الدیمقراطیة 
الناشئة تقوم الأحزاب السیاسیة التي تنتمي للمعارضة بتحضیر نفسھا لمنح بدیل 

ولھا أیضا مھمة الیقظة على مستوى المؤسسات الدستوریة . للسلطة الحاكمة

، الجریدة الرسمیة رقم 14إلى 11المتعلق بالبلدیة لا سیما المواد 2011جوان 22المؤرخ في 10- 11القانون رقم 29
37.

بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون .... تستھدف المؤسسات ضمان المساواة" 31المادة30
".في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیةمشاركة الجمیع الفعلیة
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یث یتجلى دور الأحزاب السیاسیة أساسا في المنافسة من أجل ح. الممثلة فیھا
لكن لا ینبغي تجاھل . الوصول إلى السلطة والمشاركة في تسییر الشؤون العامة

المھام الأساسیة التي یجب أن تضطلع بھا الأحزاب في المجتمع، حیث أن 
على المطلوب من التشكیلات السیاسیة في الدولة الدیمقراطیة تأطیر السكان 

أساس الحساسیات السیاسیة وتنظیم العلاقة بین الدولة والمواطنین وبالتالي 
تصبح التشكیلات السیاسیة من بین القنوات المفضلة للاتصال والتفاعل بین 

. السلطة والسكان
**************

یكمن أن نستخلص مما سبق أن تنظیم السلطة عن طریق القانون یتطلب احتفاظ 
ویتم ضمان الطابع المجرد للقواعد . ریة بعمومیتھا وبموضوعیتھاالقاعدة الدستو

الدستوریة اعتمادا على مبدأ التوازن بین السلطات، والدیمقراطیة التمثیلیة ھي 
.من یضفي المقدار الضروري من المصداقیة والتبصر

إن ھذا التحلیل یبین التطور الدستوري والعملي لمبدأ المساواة وحریة الرأي، 
ر الذي بدونھ سیكون من الصعب جدا، إن لم یكن مستحیلا، زرع مفھوم التطو

التعددیة السیاسیة عموما، والتعددیة الحزبیة على وجھ الخصوص في المیدان 
إن تكریس التعددیة الحزبیة دستوریا، وعلى الرغم من أنھا . السیاسي الجزائري

ل بعد إلى اعطاء قطعت أشواطا كبیرة، إلا أنھا تظل في بدایاتھا، ولم تتوص
المردود اللازم للشرعیة فیما یتعلق بالتمثیل الشعبي، وذلك لأسباب موضوعیة 

ولمعرفة ھذه الأسباب، یجب التوغل في السیاق السیاسي الاجتماعي، لأن . بحتة
الصعوبة تكمن في الانضمام إلى القیم الدیموقراطیة العالمیة مع المحافظة على 

.خصوصیات البلد
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ذكر أنھ لا یمكن تقییم القاعدة القانونیة بمعزل عن محیطھا وخصائص الجدیر بال
كما أن التقییم الموضوعي یجب ألا . المجتمع الذي تھدف إلى ضبطھ وتنظیمھ

یغض الطرف عن كون إصلاح الدولة عمل معقد، حیث أنھ یقتضي تحضیر 
راطي الساحة الدیمقراطیة لتأطیر المنافسة السیاسیة وإصلاح الجھاز التكنوق

للدولة من أجل القیام بالإصلاح السیاسي وتفعیل المسارات الانتخابیة وتحریر 
الاقتصاد لإعطائھ الدفعة التنافسیة وتسھیل إدماجھ في الاقتصاد العالمي، كل 

.ھذا التعقید یبرر امتداد الإصلاحات عبر الزمن. ذلك بشكل متلازم ومتكامل

ستوري في الجزائر وفي العدید من إن تقییم التطورات في مجال القانون الد
. البلدان الإفریقیة على معاییر نظریة صرفة فقط ھو في العموم غیر مناسب

بمجرد التأكد بأن الجزائر رغم كل الصعاب وصلت بإصلاحاتھا إلى نقطة 
.الارجوع، یتبین لنا بأن الأشواط التي تم اجتیازھا تستحق التقدیر

من اللازم ضمان المساواة وحریة الرأي والتعددیة السیاسیة، وإلا كیف كان
فھم . یمكن الوصول إلى وثیقة تعبر عن توافق وطني حقیقي للتعدیل الدستوري

.ھذا التعجب یفسر الأولویات التي تحددھا السلطة

24112014)الجلسة الأولى(:المناقشة

محمد بوسلطانالأسئلة المتعلقة بمحاضرة الأستاذ 

الأستاذ بن حماد، جامعة تونس

ھل توفرت الفرصة : یخص الدستور الجزائري وبالنسبة لمبدأ المساواةفیما

للمجلس الدستوري الجزائري للنظر في التلاؤم بین مبدأي المساواة والتمییز 
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الإیجابي في بعض القوانین التي تمس المجالات التي من واجب الدولة فیھا أن 

تعمل على تحقیق المساواة؟

لتعداد الذي جاء بھ الدستور الجزائري فیما ھل ا: سؤال آخر خاص بالحریات

یخص الحریات ھو تعداد على سبیل الذكر أم على سبیل الحصر؟ خاصة أن 

الجزائر قامت بالموافقة على العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسي؟

الأستاذ شیھوب مسعود، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، الجزائر

لإضافات بالنسبة للمحاضرة الأولى التي قدمھا زمیلنا أرید أن أقدمّ بعض ا

: وأخینا الأستاذ محمد بوسلطان و أنا متفق معھ كل الاتفاق وأرید أن أكمل فأقول

آخذا بواحدة من الثلاثیة وھي حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة حتى یكفیني 

.الوقت المخصص للمناقشة

ستاذ المحاضر المتمثل في حق الحقیقة أن المبدأ الدستوري حسب ما بینھ الأ

إنشاء الأحزاب السیاسیة وأكملھ القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، والتطور 

الملحوظ في القانون الجدید ھو أن سلطة الإدارة في اعتماد الأحزاب وعلاقتھا 

بھا ابتداء وانتھاء ھي موضوعة تحت رقابة القضاء، السلطة القضائیة، لضمان 

إذن، الضمانة الأساسیة لاحترام حریة إنشاء الأحزاب ھي . یةاحترام ھذه الحر

من دور القضاء في اعتماد الأحزاب ومراقبة احتمال تعسف الإدارة في رفض 

فمثل ھذا القرار الخاص برفض الاعتماد یخضع لرقابة . اعتماد الأحزاب

یجوز للمؤسسین أن یطلبوا إلغاء رفض الاعتماد لدى مجلس . مجلس الدولة
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لة، ویجوز لھم كذلك الطعن في جمیع قرارات الإدارة التي تعیق إنشاء الدو

.الأحزاب أو تتدخل في نشاط الأحزاب، وھي ضمانة أساسیة

الضمانة الأساسیة الثانیة ھي أنھ لا یجوز للإدارة أن تحل الأحزاب، فحل 

الأحزاب ھو اختصاص قضائي یعود لمجلس الدولة، فالقضاء الإداري وحده 

ن یحل الحزب، ما عدا حالة واحدة أشار إلیھا الأستاذ بطریق غیر یستطیع أ

مباشر وھي حالة إخلال الأحزاب بالنظام العام حیث یمكن مؤقتا وقف نشاطھ 

.إلى غایة حلھ من قبل القضاء

الضمانة الثالثة ھي أن القضاء نفسھ ملزم بالفصل بسرعة في منازعات 

الدعاوى التي ترفعھا الأحزاب كل المنازعات، كل . الأحزاب خلال شھرین

لمجابھة تصرفات الإدارة یفصل فیھا القاضي على وجھ الاستعجال خلال 

شھرین، وكذلك لتسھیل ولتشجیع تطور الأحزاب فإن ھذه الدعاوى مجانیة 

.بدون مقابل على خلاف القضایا الأخرى التي تدفع فیھا الرسوم

النظري في بلدان العالم الثالث، في الحقیقة إن ھذه المبادئ جیدة على المستوى 

الحق موجود في .لكن الإشكالیة دائما ھي في ضمانات ممارسة ھذا الحق

الدساتیر لكن ینبغي أن ندعم ونخلق الضمانات التي تضمن التجسید الفعلي لمثل 

.ھذه الحقوق

الأستاذ بوزید لزھاري، أستاذ القانون، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، الجزائر
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بالنسبة للمحاضرة الأولى الخاصة بالحریة وبالمساواة، أرید أن أقول أنھ بالنسبة 
للجزائر، الحق الذي یتكلم عنھ أول حق من حقوق الأنسان الذي یتكلم عنھ بیان 

الدستور المادي و الذي تستمد منھ كل دساتیرنا أول نوفمبر، الذي یعتبر 
روحھا، یتكلم عن ھذا الحق مباشرة، حق المساواة، بالنسبة لنا حق المساواة كما 

الإشكال الذي یثور ھو لیس حول . نقول في القانون الدولي أصبح قاعدة آمرة
كر المبدأ وإنمّا ماھي الأسس التي یمكن أن نمیز على أساسھا، لأن الدستور یذ

ھنا . یذكر اللغة، لكن لا یذكر بعض النقاط الأخرىوویذكر العرقجنسال
كیف تعامل المجلس الدستوري مثلا مع المسألة؟ ماھي الأسس التي لا : سؤالي

تمیز على أساسھا، وفي بعض الأحیان العلاج ھو عدم المساواة كما فعلنا 
لكن ھذا تمییز . ساواةبالنسبة لقانون المرأة، لأن في المنطلق یمس بمبدأ الم

.إیجابي یجب أن یؤخذ بھ للذھاب بعیدا

Intervenant de la délégation du Centre Afrique

J’ai une question à poser au Professeur Mohamed BOUSOLTANE et une
petite remarque en ce qui concerne la communication de Mme Lee Stone.

Le Professeur nous a parlé de triptyque, je voudrais intervenir sur le

troisième élément à savoir le multipartisme, il faut se féliciter du fait que le

multipartisme soit inscrit dans toutes les Constitutions des pays africains,

seulement comme il le dit, l’affirmation de cette liberté de créer des partis

politiques ne suffit pas ; il faut traduire cela dans les textes de manière à ce

que le multipartisme soit favorable à la démocratie.  Or, il a bien dit qu’il y
a des facteurs qui interviennent dans cette construction, des facteurs

culturels, régionaux, familiaux et autres… Je voudrais à ce titre-là, puisque
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le Professeur n’a pas eu l’occasion de développer ce dosage-là, comment

dans la législation algérienne ce dosage a été réalisé de manière à mettre le

multipartisme au service de la démocratie ?

A member of the Gambian delegation
Secondly, coming to the first speaker I would say that he explained very

well the constitution, and I happen to read the English part of the

constitution. I congratulate Algeria for such a constitution, which deals with

democracy safeguards everything. However, I was astonished to see that the

President remains the chief magistrate, he is the magistrate and he heads the

Council. So, when we talk of separation of powers, how that happens? In

the concept of Montesquieu, and in the concept of most the constitutions

showing separation of powers. So, how that happens the only thing which

bothers me in the Algerian constitution. I thank you for listening to me. I

hope I was within my time. God bless you all. Thanks.

تاذ بوسلطانإجابة الأس

لم أذكر ممارسة . في الواقع الأسئلة التي طرحت معظمھا تخص مبدأ المساواة
المجلس الدستوري الجزائري فیما یخص ھذا المبدأ، ولكن قلت بسبب ضیق 
الوقت، بأن المجلس الدستوري لم یترك أي فرصة إلاّ واستعمل ھذا المبدأ، 

لمجلس الدستوري في ھذا أعطي أمثلة سریعة جداّ عن بعض قرارات وآراء ا
.المجال

، قرر المجلس بأن شرط الجنسیة الأصلیة 1989في أول قرار لھ في سنة 
لزوج المترشح لرئاسة الجمھوریة ھو شرط مخالف لمبدأ المساواة وألغى النص 

كذلك. ھذا موقف ھام جدا وأثر في المسار فیما بعد. المتعلق بھذا الشرط
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اعتمد على مبدأ 1997المجلس الدستوري في نظره في قانون الأحزاب سنة 
المساواة واعتبر الشروط المفروضة على القــوائم الانتخــابیة الحــرة والغیر 
مفروضة على الأحــزاب ھي شروط مجحفة وتتعارض مع مبدأ المساواة 

بعا، تقریبا كل ط. من الدستور وألغى المجلس ھذا النص29الموجود في المادة 
قرارات المجلس فیھا نصوصا من ھذا القبیل، وكان مبدأ المساواة من المبادئ 

.الأمثلة موجودة في المحاضرة المكتوبة. الأساسیة في ھذا المجال

فیما یخص التمییز الإیجابي طبعا ھو موجود في ممارسات عدیدة سواء بالنسبة 
سوف لا أدخل في بعض . لجزائرللمجلس أو بالنسبة للممارسة السیاسیة في ا

الأمور النظریة العمیقة جدا بالنسبة لذكر المساواة فیما یخص التعلیم ولم ترد 
على سبیل الحصر على الاطلاق، بل ھي من الأمور الأساسیة التي تھم 

لكن المساواة لیست لھا حدودا ولیس . المواطن الجزائري، كرست في الدستور
الدستوري ومؤسسات الدولة، كلھا من واجبھا أن لھا حصر، القضاء، والمجلس 

.تسھر على احترام مبدأ المساواة

بالنسبة للأستاذ مسعود شیھوب، الزمیل والصدیق، في الواقع توقفت عند 
الدستور لأن عشرین دقیقة لم تكف لذكر ما جاء في الدستور، فالقوانین الخاصة 

، أعطى 2012لعضوي لعام بتجسید إنشاء الأحزاب السیاسیة، خاصة القانون ا
.دفعا كبیرا جداّ لحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة وأنت ذكرتھا شكرا على ذلك

. كذلك الأستاذ بوزید لزھاري ذكرنا بأن بیان أول نوفمبر تم فیھ ذكر المساواة
.أكید نذكرھا على أنھّا وعد من وعود الثورة الجزائریة

En ce qui concerne le multipartisme et en matière de dosage, il n’y a pas de
recette miracle. La recette n’existe pas. On ne peut pas donner de recette,
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c’est comme une bonne cuisine de grand-mère. Dans cette cuisine, il faut

respecter la temporalité d’introduction de chaque élément. Dans le système

algérien, on a introduit les éléments d’indépendance du droit d’opinion et de
la presse et tout cela progressivement, et d’une façon bien étudiée. C’est un
rééquilibrage continu et cela ne s’arrêtera pas. Cela va progresser avec la vie
de la nation. Je m’arrête ici et merci beaucoup.


